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  :مستخلص البحث

ة على حقوق تناول ھذا البحث بالدراسة والتحلیل أثر قرارات الإدارة المحلی
الأفراد في ضوء الرقابة القضائیة التي یمارسھا القضاء الإداري، وذلك انطلاقًا 
من أھمیة العلاقة المتبادلة بین السلطة المحلیة ومبدأ احترام الحقوق والحریات 
العامة، وقد بیّن البحث كیف أن قرارات الإدارة المحلیة، بما تتضمنھ من سلطات 

كّل في بعض الحالات تھدیدًا مباشرًا أو غیر مباشر للحقوق تنفیذیة واسعة، قد تُش
الأساسیة للأفراد، الأمر الذي یقتضي إخضاعھا لرقابة قضائیة فعالة تضمن 
مشروعیة القرار الإداري، وتحول دون الانحراف في استعمال السلطة، كما ناقش 

سف السلطات البحث الآلیات القانونیة المتاحة أمام القضاء الإداري للحد من تع
المحلیة، ودوره في إلغاء القرارات غیر المشروعة وتعویض الأفراد المتضررین 

  منھا.
وقد خَلُص البحث إلى أن الرقابة القضائیة تمثل ضمانة أساسیة لحمایة 
حقوق الأفراد في نطاق عمل الإدارة المحلیة، كما تساھم في تعزیز ثقافة احترام 

، وتحقیق التوازن المطلوب بین مقتضیات الإدارة القانون داخل الأجھزة الإداریة
وحقوق الأفراد، وتوصل أیضًا إلى ضرورة تطویر الإطار القانوني والمؤسسي 
المنظم للعلاقة بین القضاء الإداري والإدارة المحلیة، بما یكفل تعزیز استقلال 

في القضاء وسھولة اللجوء إلیھ، ویضمن في الوقت ذاتھ انتظام العمل الإداري 
إطار من الشرعیة القانونیة والدستوریة، وبذلك فإن ضمان الحمایة القضائیة 
الفعالة لحقوق الأفراد في مواجھة قرارات الإدارة المحلیة ھو حجر الأساس لبناء 
إدارة رشیدة، وعدالة إداریة مستقرة، وتنمیة محلیة قائمة على الحقوق لا 

  الامتیازات.
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  حقوق الأفراد، المشروعیة. ،القضاء الإداري، لمحلیةالإدارة ا :الكلمات المفتاحیة
Summary:  
This research studies and analyzes the impact of local administration 
decisions on individual rights in light of the judicial oversight exercised 
by the administrative judiciary. This stems from the importance of the 
reciprocal relationship between local authority and the principle of respect 
for public rights and freedoms. The research demonstrates how local 
administration decisions, including the broad executive powers they 
contain, may in some cases constitute a direct or indirect threat to the 
basic rights of individuals, This requires subjecting them to effective 
judicial oversight to ensure the legitimacy of administrative decisions and 
prevent abuse of power. The study also discussed the legal mechanisms 
available to the administrative judiciary to limit the arbitrariness of local 
authorities, as well as its role in annulling unlawful decisions and 
compensating individuals harmed by them. 

The study concluded that judicial oversight represents a basic 
guarantee for protecting the rights of individuals within the scope of local 
administration work. It also contributes to strengthening the culture of 
respect for the law within administrative bodies and achieving the 
required balance between administrative requirements and individual 
rights. It also concluded that it is necessary to develop the legal and 
institutional framework regulating the relationship between the 
administrative judiciary and local administration, This ensures the 
strengthening of judicial independence and ease of access to it, while 
simultaneously ensuring the regularity of administrative work within a 
framework of legal and constitutional legitimacy. Thus, ensuring effective 
judicial protection of individuals' rights in the face of local administration 
decisions is the cornerstone of building sound governance, stable 
administrative justice, and local development based on rights, not 
privileges. 
Keywords: Local administration, administrative judiciary, Rights of 
individuals, legitimacy. 

  introductionمقدمة 
تُعد الإدارة المحلیة من أبرز مظاھر التنظیم الإداري الحدیث، وقد أصبحت 
تمثل إحدى الأدوات الرئیسیة في تنفیذ السیاسات العامة على المستوى المحلي 
للدولة، فھي تتیح للسلطات المحلیة القدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بتدبیر الشؤون 
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اقھا الجغرافي، بما یحقق نوعًا من التوزیع العادل للسلطة العامة للسكان ضمن نط
  والموارد، ویساھم في تعزیز المشاركة الشعبیة في صنع القرار الإداري.

لقد باتت الإدارة المحلیة الیوم تشكّل فاعلًا حیویًا في إدارة الحیاة الیومیة 
نظیم استخدام للمواطنین، وذلك من خلال إشرافھا على تقدیم الخدمات العامة، وت

الموارد المحلیة، والتدخل في مجالات متعددة كالتخطیط العمراني، والبیئة، 
والتعلیم، والصحة، والنقل، ومع ھذه الصلاحیات الواسعة، أصبحت قراراتھا ذات 

  أثر بالغ في حیاة الأفراد، ما یثیر التساؤلات حول مدى احترامھا لحقوق الأفراد.
ارس سلطاتھا من خلال إصدار قرارات إداریة، كما أن الإدارة المحلیة تم

سواء كانت تنظیمیة أو فردیة، وھي بطبیعتھا ملزمة ونافذة في مواجھة المخاطبین 
بھا، إلا أن ھذه القرارات قد تصدر أحیانًا في ظل اعتبارات سیاسیة أو اقتصادیة 
أو أمنیة محلیة، مما یجعلھا عرضة للانحراف أو التسرع أو التغاضي عن 

لضوابط القانونیة، وھو ما قد یؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد أو تقیید حریاتھم ا
  دون مبرر مشروع.

ویكتسب موضوع العلاقة بین قرارات الإدارة المحلیة وحقوق الأفراد أھمیة 
متزایدة، خاصة في ظل تنامي الوعي القانوني لدى الأفراد، واتساع دائرة المطالبة 

احترام الضمانات القانونیة، فالحقوق لم تعد مجرد مبادئ بالشفافیة والمساءلة و
نظریة، بل أصبحت معاییر یُقاس بھا الأداء الإداري، ومرآة تعكس مدى التزام 

  الدولة ومؤسساتھا، بما في ذلك ھیئاتھا المحلیة، بمقتضیات دولة القانون.
 لقد أصبحت حقوق الأفراد تشكل جزءًا من المرجعیة التي یجب أن تستند

إلیھا الإدارة المحلیة في ممارستھا لاختصاصاتھا، لیس فقط بوصفھا التزامات 
قانونیة ودستوریة، وإنما باعتبارھا الأساس الذي یُبنى علیھ الرضا الاجتماعي 
والاستقرار المحلي، وبالتالي فإن أي قرار إداري لا یراعي تلك الحقوق، حتى وإن 

منازعات قانونیة تتطلب مراجعة قضائیة  صدر في إطار قانوني ظاھریًا، قد یُثیر
  جادة.

وإذا كانت الإدارة المحلیة ملزمة باحترام حقوق الأفراد، فإن الرقابة على 
مدى التزامھا بھذا الواجب لا تقتصر على الأجھزة الرقابیة الإداریة أو السیاسیة، 

ري، فالقضاء بل تمتد إلى الرقابة القضائیة، لاسیما تلك التي یمارسھا القضاء الإدا
الإداري یُعد الحارس الأمین لمبدأ المشروعیة، ویُخوَّل لھ إلغاء أو تعدیل القرارات 

  التي تتجاوز ھذا المبدأ، بما فیھا قرارات الھیئات المحلیة.
تظھر العلاقة الوثیقة بین القضاء الإداري وقرارات الإدارة المحلیة حین 

الخطأ أو التجاوز في استعمال السلطة،  یتعلق الأمر بحمایة الأفراد من التعسف أو
فكلما اتسعت صلاحیات الإدارة المحلیة، زادت احتمالات التصادم مع الحقوق 
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الفردیة، الأمر الذي یُبرز أھمیة وجود جھة قضائیة مختصة تفصل في شرعیة ھذه 
  القرارات وتكفل إعادة التوازن بین سلطة الإدارة وحقوق المواطنین.

طیات، یصبح من الضروري التوقف عند طبیعة قرارات وفي ظل ھذه المع
الإدارة المحلیة، وتحلیل مدى توافقھا مع المعاییر الحقوقیة، واستكشاف حدود 
تدخل القضاء الإداري في ھذا الإطار، وذلك بھدف فھم الأبعاد القانونیة والعملیة 

لمھمة في لھذا التفاعل، وبلورة رؤیة علمیة تسلط الضوء على ھذه الإشكالیة ا
  الواقع القانوني والإداري المعاصر.

 أولا :أھمیة البحث:
تنبع أھمیة ھذا البحث من كونھ یتناول جانبًا حساسًا یتعلق بالحیاة الیومیة 
للمواطنین، وھو أثر قرارات الإدارة المحلیة على حقوق الأفراد، فالإدارة المحلیة 

باشرة في مجالات معیشیة بحكم قربھا من المواطن، تمارس صلاحیات مؤثرة وم
أساسیة كالسكن، التعلیم، البیئة، والتنمیة المحلیة، الأمر الذي یجعل من قراراتھا 
محل مساءلة قانونیة وأخلاقیة مستمرة من حیث مدى احترامھا للحقوق والحریات 

  العامة.
وتتجلى أھمیة البحث أیضًا في تسلیطھ الضوء على دور القضاء الإداري 

في مواجھة التجاوزات المحتملة من قبل الھیئات المحلیة، فالقضاء  كضامن للحقوق
الإداري یشكّل وسیلة فعالة لإعادة التوازن بین متطلبات المصلحة العامة التي قد 
تبرر بعض قرارات الإدارة المحلیة، وبین ضرورة احترام الحقوق الفردیة، ومن 

العملیة للرقابة القضائیة كوسیلة ھنا فإن البحث یُسھم في إبراز القیمة القانونیة و
  لحمایة حقوق الأفراد على المستوى المحلي.

كما تكمن أھمیة ھذا البحث في مساھمتھ في إغناء النقاش القانوني حول 
تطویر أداء الإدارة المحلیة ضمن إطار یحترم سیادة القانون وكرامة الأفراد، إذ 

قافة القانونیة لدى العاملین في یُمكن أن تُفضي نتائجھ وتوصیاتھ إلى تعزیز الث
الإدارة المحلیة، وزیادة وعیھم بالحدود القانونیة لصلاحیاتھم، فضلاً عن فتح آفاق 
جدیدة للباحثین والمھتمین بدراسة التفاعل بین الإدارة المحلیة والنظام القضائي في 

  مجال حمایة الحقوق.
 :ثانیا :أھداف البحث

  :عة من الأھداف ھيیھدف ھذا البحث إلى تحقیق مجمو
بیان الإطار القانوني الذي تُمارس الإدارة المحلیة من خلالھ سلطاتھا،  .١

مع التركیز على طبیعة القرارات التي تصدر عنھا وأثرھا المباشر على 
  حقوق الأفراد، خاصة في ظل التوسع في تطبیق اللامركزیة الإداریة.

عیة قرارات الإدارة تحلیل دور القضاء الإداري في الرقابة على مشرو  .٢
المحلیة، من خلال استعراض المبادئ القضائیة ذات الصلة، وبیان مدى 
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فاعلیتھ في حمایة الأفراد من تعسف السلطة المحلیة أو إساءة استعمال 
  الاختصاص.

تقدیم رؤیة علمیة متوازنة تسھم في تعزیز احترام حقوق الأفراد ضمن   .٣
من خلال استخلاص نتائج الممارسات الیومیة للإدارة المحلیة، 

وتوصیات قابلة للتطبیق تساعد في ضبط العلاقة بین السلطة التقدیریة 
  للإدارة المحلیة والضمانات القانونیة المقررة للأفراد.

  :ثالثا :إشكالیة البحث
تدور إشكالیة ھذا البحث حول العلاقة بین سلطات الإدارة المحلیة وضمانات 

القضاء الإداري على قراراتھا، فمع ما تملكھ  حقوق الأفراد، في ضوء رقابة
الإدارة المحلیة من صلاحیات واسعة في إدارة الشؤون المحلیة، فإن ذلك قد یؤدي 

إلى إصدار قرارات تؤثر سلبًا على الحقوق الأساسیة  –في بعض الحالات  –
إلى أي مدى تؤثر قرارات للمواطنین، ومن ھنا یبرز التساؤل الرئیس التالي: 

دارة المحلیة على حقوق الأفراد، وما مدى فاعلیة القضاء الإداري في التصدي الإ
  لتلك القرارات عند تجاوزھا لمبدأ المشروعیة؟

  ویتفرع عن ھذا التساؤل الرئیسي عدد من الأسئلة الفرعیة، من بینھا:
ما ھي الطبیعة القانونیة لقرارات الإدارة المحلیة ومدى التزامھا  .١

  ریة والحقوقیة؟بالضوابط الدستو
ھل تملك الإدارة المحلیة سلطة تقدیریة واسعة قد تؤدي إلى المساس  .٢

  بحقوق الأفراد؟
ما ھي صور الانتھاكات الحقوقیة التي قد تنشأ عن قرارات الإدارة  .٣

  المحلیة؟
إلى أي حد یتمكن القضاء الإداري من تحقیق الحمایة الفعالة لحقوق  .٤

  الأفراد في مواجھة ھذه القرارات؟
ما مدى استجابة الإدارة المحلیة لأحكام القضاء الإداري، وتأثیر ذلك  .٥

  على تعزیز مبدأ سیادة القانون على المستوى المحلي؟
  رابعا :منھج البحث:

یعتمد ھذا البحث على المنھج التحلیلي، من خلال تحلیل النصوص القانونیة 
تزام ھذه النصوص والدستوریة ذات الصلة بعمل الإدارة المحلیة، وبیان مدى ال

بضمان حقوق الأفراد، كما یتناول البحث تحلیل عدد من الأحكام والقرارات 
القضائیة الصادرة عن القضاء الإداري التي تتعلق بقرارات الھیئات المحلیة 

  وتأثیرھا على الحقوق الفردیة.
ویُستخدم أیضًا المنھج الوصفي لتوضیح طبیعة العلاقة بین الإدارة المحلیة 

وق الأفراد، وذلك من خلال تتبع واقع ممارسة الھیئات المحلیة وحق
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لاختصاصاتھا، ورصد أوجھ التأثیر المباشر أو غیر المباشر لقراراتھا على 
الحقوق والحریات، في إطار الالتزام بمبدأ سیادة القانون واحترام المعاییر القانونیة 

  المنظمة للعمل الإداري.
ل ھذا البحث من خلال تقسیمھ الي خامسا :خطة البحث سوف نتناو

  مبحثین: 
  المبحث الاول : الإطار القانوني لعمل الإدارة المحلیة وحقوق الأفراد.

  المطلب الأول: تعریف الإدارة المحلیة وتنظیمھا القانوني.
  المطلب الثاني: حقوق الأفراد في ضوء النظام الدستوري والقانوني.

داري على قرارات الإدارة المحلیة وحمایتھ المبحث الثاني : رقابة القضاء الإ
  لحقوق الأفراد.

  المطلب الأول: دور القضاء الإداري في رقابة قرارات الإدارة المحلیة.
  المطلب الثاني: فعالیة الرقابة القضائیة في حمایة حقوق الأفراد.

  الإطار القانوني لعمل الإدارة المحلیة وحقوق الأفراد: المبحث الأول
Section One: The Legal Framework for Local 
Government and Individual Rights 

  تمھید وتقسیم:
تُعد الإدارة المحلیة أحد المرتكزات الأساسیة التي تقوم علیھا نظم الحكم 
الحدیثة، حیث تھدف إلى تحقیق اللامركزیة الإداریة من خلال منح الھیئات 

ن العامة ضمن نطاقھا الجغرافي، المحلیة صلاحیات واسعة في إدارة الشؤو
ویؤدي ھذا النمط من التنظیم الإداري إلى تقریب الخدمات من المواطنین وتعزیز 
المشاركة الشعبیة في إدارة الشأن العام، مما یجعل قرارات الإدارة المحلیة ذات 
تأثیر مباشر في حیاة الأفراد والمجتمع، وبحكم ھذه الصلاحیات، فقد بات من 

دراسة الإطار القانوني الذي تنشط في ظلھ الإدارة المحلیة، لمعرفة الضروري 
  مدى توافقھ مع القیم الدستوریة ومعاییر حمایة حقوق الأفراد.

وفي ھذا السیاق، یتناول المبحث الأول الجوانب القانونیة والتنظیمیة 
د، المرتبطة بعمل الإدارة المحلیة، ومدى ارتباط قراراتھا بمبادئ حقوق الأفرا

للتعریف بمفھوم الإدارة المحلیة وبنیتھا  المطلب الأولحیث سیتم تخصیص 
القانونیة والتنظیمیة في النظامین المصري والعراقي، مع التركیز على الأطر 

فسیتناول مفھوم المطلب الثاني الدستوریة والتشریعیة التي تضبط عملھا، أما 
رز الحقوق الأساسیة التي قد تتأثر حقوق الأفراد في القانون الوطني والدولي، ویُب

   بقرارات الإدارة المحلیة، مع بیان الضمانات القانونیة المتاحة لحمایتھا.
  



  ٤١٥  
 

  تعریف الإدارة المحلیة وتنظیمھا القانوني: المطلب الأول
First Requirement: Definition of Local Administration 
and its Legal Organization 

حلیة من أبرز تجلیات اللامركزیة الإداریة، وھي تقوم على تُعد الإدارة الم
توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطة المركزیة وھیئات محلیة مستقلة تتمتع 
بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري، وتھدف الإدارة المحلیة إلى 

في إدارة  تخفیف العبء عن الإدارة المركزیة، وتمكین المواطنین من المساھمة
  .)١٨٠(شؤونھم بأنفسھم، مما یعزز من كفاءة الأداء الإداري ویحقق التنمیة المحلیة

وقد برزت أھمیة الإدارة المحلیة في الدول الحدیثة باعتبارھا وسیلة لتقریب 
الإدارة من المواطن، خاصة في ظل اتساع وظائف الدولة وتشعب مسؤولیاتھا، فلم 

القرارات على المستوى المركزي وحده، ولھذا  یعد ممكنًا احتكار صنع وتنفیذ
ظھرت الحاجة إلى إیجاد وحدات إداریة محلیة تتمتع بقدر من الاستقلال، وتكون 
قادرة على تسییر المرافق العامة المحلیة بما یتلاءم مع الخصوصیات الجغرافیة 

  .)١٨١(والاقتصادیة والاجتماعیة لكل منطقة
ام إداري یقوم على توزیع السلطة وتعرف الإدارة المحلیة بأنھا: نظ

والاختصاص بین الحكومة المركزیة والوحدات المحلیة، بما یتیح لھذه الوحدات 
اتخاذ قراراتھا وتنفیذ مھامھا في إطار من الاستقلالیة، مع الخضوع للرقابة 
القانونیة أو الإداریة من السلطة المركزیة، ولا یعني ھذا الاستقلال انفصالاً تامًا، 

  .)١٨٢(تنسیقًا وتعاونًا في إطار الدولة الواحدة بل
كما یُمیز الفقھ الإداري بین الإدارة المحلیة والإدارة اللامركزیة بوجھ عام، 
حیث إن الإدارة المحلیة تُمارس من خلال وحدات إقلیمیة كالمحافظات والمدن 

لمرفقیة، والمراكز، في حین أن اللامركزیة تشمل أیضًا الھیئات العامة المھنیة وا
لكن الإدارة المحلیة تبقى أكثر التصاقًا بالجمھور من حیث أثرھا المباشر في 

  .)١٨٣(حیاتھم الیومیة
فضلا عن ذلك، تختلف طبیعة الإدارة المحلیة من دولة إلى أخرى بحسب 
النظام السیاسي والإداري المتبع، إلا أن أغلب الدول، ومنھا مصر والعراق، قد 

المحلیة تُتیح نوعًا من المشاركة الشعبیة عبر المجالس  اعتمدت أنظمة للإدارة
المحلیة المنتخبة، وتُحدد اختصاصات الھیئات المحلیة في قوانین تنظیم الإدارة 

  المحلیة والدساتیر الوطنیة.
في النظام المصري، تنظم الإدارة المحلیة بموجب الدستور والقانون رقم 

حلیة، حیث یتم تقسیم الدولة إلى وحدات بشأن نظام الإدارة الم ١٩٧٩) لسنة ٤٣(
محلیة تشمل المحافظات، المراكز، المدن، الأحیاء، والقرى. وتتمتع كل وحدة 

  .)١٨٤(محلیة بمجالس منتخبة تمارس اختصاصات واسعة في إدارة الشؤون المحلیة
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) على أن الدولة ١٧٦في مادتھ ( ٢٠١٤وقد نص الدستور المصري لسنة 
الإداریة والمالیة والاقتصادیة، وتمكن الوحدات المحلیة من  تكفل دعم اللامركزیة

، كما أقر الدستور انتخاب المجالس المحلیة ضمانًا )١٨٥(توفیر المرافق والخدمات
للمساءلة الشعبیة، ومن ثمّ فإن التنظیم الدستوري والقانوني للإدارة المحلیة في 

  .)١٨٦(مصر یقوم على دعم المشاركة والتمكین المحلي
في العراق، فإن نظام الإدارة المحلیة یستند إلى قانون المحافظات غیر أما 

، والمعدل بعدة قوانین لاحقة، ویعتمد ٢٠٠٨) لسنة ٢١المنتظمة في إقلیم رقم (
العراق مبدأ اللامركزیة الإداریة في إدارة المحافظات، حیث تمارس السلطات 

، والتنمیة ضمن حدود المحلیة صلاحیات واسعة في إدارة الموارد، والخدمات
المحافظة، بعیدًا عن التدخل المباشر من الحكومة المركزیة، مع خضوعھا لرقابة 

  .)١٨٧(قانونیة
) على أن ١٢٢في المادة ( ٢٠٠٥وقد نص الدستور العراقي لسنة 

المحافظات تتكون من وحدات إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة، وتمنح حق إدارة 
زیة، كما أشار إلى أن المحافظ غیر مرتبط بأي وزارة شؤونھا وفق مبدأ اللامرك

ولھ صلاحیات تنفیذیة واسعة، مما یمنح الإدارة المحلیة في العراق استقلالًا كبیرًا 
  .)١٨٨(في الأداء

رغم ھذا التنظیم، لا تزال بعض التحدیات تَحول دون تحقیق الإدارة المحلیة 
حیات بین المركز والمحلیات، لأھدافھا، كضعف الكوادر الإداریة، وتداخل الصلا

ومحدودیة الموارد المالیة، كما أن التفاوت في مستوى التنمیة بین المحافظات 
یُضعف من العدالة في توزیع الخدمات، ویؤثر على فعالیة قرارات الإدارة 

  .)١٨٩(المحلیة
كذلك تلعب الإدارة المحلیة دورًا كبیرًا في التنمیة المستدامة، حیث أنھا 

لأقرب إلى المواطن والأقدر على تحدید احتیاجاتھ الفعلیة، فھي تقوم الجھة ا
بتخطیط وإنشاء الطرق المحلیة، وتطویر المرافق الصحیة والتعلیمیة، وتنظیم 
الأسواق، وحمایة البیئة، وغیرھا من المھام الحیویة التي تمس حیاة الناس 

  .)١٩٠(مباشرة
لأساسیة التي ینبغي أن تحكم عمل كما تُعتبر الشفافیة والمساءلة من المبادئ ا

الإدارة المحلیة، خاصة وأنھا تتخذ قرارات قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق 
الأفراد، ومن ھنا تظھر الحاجة إلى التأطیر القانوني الصارم لضمان ألا تتحول 
ھذه الصلاحیات إلى أدوات للتمییز أو الإقصاء أو الإضرار بمصالح 

  .)١٩١(المواطنین
خرى، فإن الإطار القانوني للإدارة المحلیة ینبغي أن یُحقق ومن جھة أ

التوازن بین الاستقلالیة والرقابة، بحیث تتمكن الوحدات المحلیة من اتخاذ قرارات 
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فعالة في نطاقھا الجغرافي، مع خضوعھا لرقابة القضاء الإداري على مدى 
  .)١٩٢(فرادمشروعیتھا، وضمان ألا تتجاوز الحقوق الدستوریة المكفولة للأ

تُسھم الإدارة المحلیة كذلك في دعم الاستقرار الاجتماعي، من خلال تلبیة 
احتیاجات المواطنین في مناطقھم المختلفة، مما یُقلل من التفاوت الاجتماعي 
والثقافي والاقتصادي ویُعزز الانتماء الوطني، ولكن لتحقیق ھذا الدور بنجاح، لا 

قویة تدعم العمل المحلي وتحمي الحقوق  بد من وجود بیئة قانونیة ومؤسسیة
  .)١٩٣(والحریات

أخیرًا، فإن فعالیة الإدارة المحلیة لا تُقاس فقط بمدى ما تملكھ من 
صلاحیات، بل أیضًا بمدى احترامھا لحقوق الأفراد، والتزامھا بالمبادئ القانونیة 

لمحلیة تُعد في إصدار وتنفیذ قراراتھا، لذا فإن دراسة الإطار القانوني للإدارة ا
مدخلًا ضروریًا لفھم طبیعة ھذه العلاقة، وتحدید مواطن القوة والقصور في 

   .)١٩٤(المنظومة الإداریة المحلیة
  حقوق الأفراد في ضوء النظام الدستوري والقانوني: المطلب الثاني

The second requirement: Individual rights in light of the 
constitutional and legal system. 
تُعد حقوق الأفراد من المفاھیم القانونیة والسیاسیة التي حظیت باھتمام واسع 
على المستویین الوطني والدولي، نظراً لارتباطھا الوثیق بكرامة الأفراد وحریتھ 
وقدرتھ على المشاركة الفعالة في الحیاة العامة، وقد تطورت منظومة حقوق 

، لتُصبح في العصر الحدیث أحد المعاییر الأفراد عبر مراحل تاریخیة متعددة
الأساسیة التي یُقاس بھا مدى تقدم الدول ورُقي أنظمتھا القانونیة، وتنبع أھمیة 
حقوق الأفراد من كونھا تمثل ضمانات أساسیة لحمایة الفرد من تعسف السلطة، 

ت سواء كانت مركزیة أو محلیة، ومن ھنا تبرز الحاجة إلى التأكد من توافق قرارا
  .)١٩٥(الإدارة المحلیة مع ھذه الحقوق

حیث تضمنت دساتیر الدول الحدیثة، ومنھا الدستور المصري والدستور 
العراقي، نصوصًا صریحة تكرّس مبادئ حقوق الأفراد وتُلزم السلطات باحترامھا 
وعدم المساس بھا إلا في إطار القانون وبما لا یُخل بجوھرھا، فالدستور المصري 

ص في مادتھ الأولى على أن النظام السیاسي یقوم على أساس ین ٢٠١٤لسنة 
، ویؤكد في العدید من مواده على كفالة الحقوق )١٩٦(المواطنة وسیادة القانون

  والحریات مثل حریة التعبیر والتنقل والتعلیم والصحة والحق في البیئة النظیفة.
أ المساواة ) على مبد١٤في المادة ( ٢٠٠٥كما ینص الدستور العراقي لسنة  

، ویؤكد في مواده الأخرى على حمایة الحقوق المدنیة )١٩٧(أمام القانون دون تمییز
  والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة.
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كذلك تؤكد المواثیق الدولیة، وعلى رأسھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ماعیة والعھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والاجت

والثقافیة، على مجموعة من الحقوق التي یجب أن یتمتع بھا كل فرد دون تمییز، 
وقد أصبحت ھذه المواثیق جزءًا من القانون الداخلي في العدید من الدول، إما عن 
طریق النص الدستوري المباشر، أو من خلال الإحالة إلى الاتفاقیات الدولیة 

لحقوق قوة قانونیة تلزم الجھات كافة، بما المصادق علیھا، مما أضفى على ھذه ا
  .)١٩٨(في ذلك الھیئات المحلیة

كما تُمارس الإدارة المحلیة اختصاصات تؤثر على طیف واسع من الحقوق، 
كحق السكن، والصحة، والتعلیم، والتنمیة، والعمل، وحریة التنقل، وحمایة البیئة، 

والثقافي، كما أن قراراتھا  وغیرھا من الحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي
التنظیمیة أو الفردیة قد تمتد لتؤثر في الحقوق المدنیة، مثل الحق في التظاھر 
السلمي أو المشاركة في إدارة الشؤون المحلیة، وبالتالي فإن قرارات الإدارة 
المحلیة تُمثّل مجالًا عملیًا لتطبیق أو انتھاك حقوق الأفراد، بحسب مدى احترامھا 

  .)١٩٩(بط القانونیة والدستوریةللضوا
فمن أبرز الحقوق التي تتأثر بقرارات الإدارة المحلیة ھو الحق في السكن 
الملائم، حیث تتخذ المجالس المحلیة قرارات تتعلق بإزالة المباني، تنظیم العمران، 
منح التراخیص أو سحبھا، أو إعادة توزیع الأراضي، وكل قرار من ھذه القرارات 

لیھ إخلاء السكان، أو تقیید حریة التملك، أو المساس بالأمن قد یترتب ع
الاجتماعي، مما یستوجب ضرورة مراعاة حقوق الأفراد عند إصدار مثل ھذه 

  .)٢٠٠(القرارات
ویمتد التأثیر إلى الحق في التعلیم، إذ تتولى الھیئات المحلیة في كثیر من 

ات التعلیمیة في المناطق الأحیان مسؤولیة بناء وصیانة المدارس، وتوفیر الخدم
التابعة لھا، ومن ثم فإن تقاعس الإدارة المحلیة أو تمییزھا بین المناطق في توفیر 
ھذه الخدمات یُشكل إخلالًا بالحق في التعلیم ویؤثر سلبًا في العدالة 

  .)٢٠١(الاجتماعیة
أما الحق في الصحة، فھو كذلك من الحقوق التي ترتبط ارتباطًا وثیقًا 

المحلیة، نظرًا لما لھا من دور في إدارة المستشفیات العامة، وتوفیر  بالإدارة
خدمات الرعایة الصحیة الأساسیة، وضمان بیئة صحیة، وقد یترتب على أي 
تقصیر في ھذه الجوانب ضرر مباشر لحقوق الأفراد في الحیاة والسلامة الجسدیة، 

  .)٢٠٢(ویُثیر مسؤولیة قانونیة تجاه الجھات المحلیة
خل قرارات الإدارة المحلیة مع الحق في البیئة النظیفة والمستدامة، وتتدا

خاصة عند منح تراخیص البناء، أو إدارة المخلفات، أو تنظیم الأنشطة الصناعیة 
والتجاریة، وتُعد قراراتھا في ھذا المجال ذات تأثیر مباشر على جودة الحیاة، مما 
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ن المحلیین في العیش في بیئة آمنة یستوجب احترام المعاییر البیئیة وحقوق السكا
  .)٢٠٣(وصحیة

كذلك لا یمكن إغفال أن الإدارة المحلیة، من خلال المجالس المنتخبة، تُعتبر 
أداة من أدوات المشاركة السیاسیة، وھو ما یرتبط بالحق في المساھمة في إدارة 

فراد، الشؤون العامة، ویمثل ھذا الحق أحد الأركان الأساسیة في منظومة حقوق الأ
ویُجسد مبدأ الدیمقراطیة المحلیة، ومن ھنا فإن حرمان المواطنین من المشاركة أو 
تھمیشھم في اتخاذ القرار المحلي یُعد مساسًا بحق أساسي مكفول دستوریًا 

  .)٢٠٤(ودولیًا
كما تتطلب حمایة حقوق الأفراد ضمن عمل الإدارة المحلیة توافر ضمانات 

الاعتراض على القرارات المجحفة، وطلب إلغائھا أو  قانونیة فعالة، تتیح للأفراد
تعدیلھا، وتُعتبر الشفافیة والعلانیة، والمشاركة المجتمعیة، والحق في المعلومات، 
من أبرز ھذه الضمانات التي یُفترض أن تلتزم بھا الإدارة المحلیة لضمان صدور 

  .)٢٠٥(قراراتھا في إطار قانوني عادل
وعلى رأسھا رقابة القضاء الإداري، تُعد من أبرز  كما أن الرقابة القضائیة،

الآلیات التي تُحقق الحمایة الفعلیة لحقوق الأفراد في مواجھة تعسف الإدارة 
المحلیة، فالقضاء ھو الضامن لحقوق الأفراد، وھو السلطة التي تملك صلاحیة 

یعكس إلغاء أو وقف تنفیذ القرارات الإداریة المخالفة للحقوق والحریات، مما 
  .)٢٠٦(تلازم العلاقة بین الحقوق والرقابة القضائیة

فلا تُعد النیة الحسنة للإدارة المحلیة كافیة لضمان احترام الحقوق، إذ إن 
حسن النیة لا یُغني عن وجوب التقیّد بالقانون، فكل قرار إداري یجب أن یصدر 

لیس تحقیق في إطار من المشروعیة، وأن یكون الھدف منھ تحقیق الصالح العام و
مصالح ضیقة أو انتقامیة، كما أن أي إخلال بالشكل، أو عیب في السبب، أو 

  .)٢٠٧(انحراف في الھدف، قد یُسقط المشروعیة ویُعرّض الإدارة للمساءلة
من ھنا، یجب أن تُدرج مفاھیم حقوق الأفراد ضمن الثقافة المؤسسیة 

ر، وتحدیث اللوائح، وإدماج للعاملین في الإدارة المحلیة، من خلال التدریب المستم
المعاییر الحقوقیة في خطط العمل، لتصبح حمایة الحقوق جزءًا من عملیة اتخاذ 

  .)٢٠٨(القرار المحلي ولیس أمرًا تابعًا أو عرضیًا
وبذلك، فإن العلاقة بین قرارات الإدارة المحلیة وحقوق الأفراد ھي علاقة 

قیق المصلحة العامة واحترام حساسة، تتطلب قدرًا عالیًا من التوازن بین تح
الحقوق الفردیة، فنجاح الإدارة المحلیة لا یُقاس فقط بعدد القرارات الصادرة أو 
المشاریع المنجزة، بل بمدى احترامھا لحقوق المواطنین وتجاوبھا مع 

  .)٢٠٩(احتیاجاتھم
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وبالتالي، فإن ھذا المطلب یُسلّط الضوء على أھمیة إدماج الاعتبارات 
ي عمل الإدارة المحلیة، من خلال إطار قانوني واضح، ورقابة فعالة، الحقوقیة ف

وثقافة مؤسسیة ملتزمة، ومن دون ھذه العناصر، تصبح الإدارة المحلیة مصدرًا 
   للتمییز والحرمان بدلًا من أن تكون وسیلة لتحقیق التنمیة والعدالة.

لمحلیة وحمایتھ رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة ا: المبحث الثاني
  لحقوق الأفراد

Section Two: Administrative Judicial Oversight of Local 
Government Decisions and Its Protection of Individual Rights 

  تمھید وتقسیم:
تُعد الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة المحلیة من أبرز الضمانات 

ت، حیث تمثل وسیلة فعالة لضبط مشروعیة القانونیة لحمایة الحقوق والحریا
قرارات الإدارة المحلیة، والتأكد من توافقھا مع أحكام القانون والدستور، وتكمن 
أھمیة ھذه الرقابة في كونھا تمنح الأفراد المتضررین من قرارات الإدارة حق 

بدأ اللجوء إلى جھة محایدة للفصل في مدى قانونیة تلك القرارات، وھو ما یُكرّس م
  سیادة القانون ویُعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي ھذا الإطار، یتناول المبحث الثاني بالدراسة والتحلیل دور القضاء 
الإداري في الرقابة على قرارات الإدارة المحلیة التي تمس حقوق الأفراد، من 

ى لبیان صور الرقابة القضائیة عل المطلب الأولخلال مطلبین رئیسیین: یُخصص 
قرارات الإدارة المحلیة، سواء من حیث الرقابة على المشروعیة أو الرقابة على 

فیُعنى ببیان أثر ھذه المطلب الثاني الملاءمة في الحدود المسموح بھا قانونًا، أما 
  الرقابة في حمایة الحقوق والحریات.

  دور القضاء الإداري في رقابة قرارات الإدارة المحلیة: المطلب الأول
First Requirement: The Role of the Administrative Judiciary in Overseeing 
Local Government Decisions 
تُمارَس الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة المحلیة باعتبارھا جزءاً من 
الرقابة على العمل الإداري بوجھ عام، وھي رقابة ضروریة لضمان احترام 

الحقوق والحریات من أي تعسف، فالإدارة المحلیة،  مبادئ المشروعیة وصیانة
كغیرھا من السلطات الإداریة، قد تنحرف أحیاناً في استعمال سلطتھا، سواء بقصد 
أو نتیجة قصور في فھم القواعد القانونیة، الأمر الذي یستوجب تدخل القضاء 

  .)٢١٠(اصةلإعادة التوازن بین السلطة والحق، وبین المصلحة العامة والمصالح الخ
تُعد الرقابة القضائیة وسیلة لضبط مشروعیة القرارات الإداریة، إذ لا یجوز 
لأي جھة إداریة أن تتخذ قرارات تمس حقوق الأفراد إلا إذا كانت مستندة إلى 
قانون وصادرة عن سلطة مختصة وبما یحقق الصالح العام، وتُظھر الرقابة 
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ى التزام الإدارة المحلیة بمبادئ القضائیة، خاصة من قبل القضاء الإداري، مد
الشرعیة القانونیة، وھي بذلك تُمثل ضمانة فعلیة ضد الانحراف أو التعسف في 

  .)٢١١(استخدام السلطة
ومن حیث مضمونھا، تنقسم الرقابة القضائیة إلى رقابة على المشروعیة 
 ورقابة على الملاءمة، وإن كان الاختصاص العام للقضاء الإداري یتمثل أساساً

في رقابة المشروعیة، أي التأكد من أن القرار الإداري قد صدر وفقاً للقانون، من 
حیث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغایة، أما رقابة الملاءمة، فھي 
محدودة، ویُمارسھا القضاء الإداري فقط في حدود ما یسمح بھ النص القانوني 

  .)٢١٢(الصریح
تدخل القضاء للتأكد من سلامة القرار من فیما یتعلق برقابة المشروعیة، ی

العیوب القانونیة، فالعیب في الشكل یتمثل في صدور القرار دون اتباع الإجراءات 
الجوھریة التي نص علیھا القانون، كالاستشارة الإلزامیة أو تسبیب القرار، أما 
عیب عدم الاختصاص فیظھر حینما تُصدر الجھة الإداریة قراراً لا یدخل ضمن 
صلاحیاتھا، أو حین تتجاوز المستوى المحلي إلى اختصاصات السلطة 

  .)٢١٣(المركزیة
أما عیب الانحراف بالسلطة، فیُعد من أخطر العیوب وأكثرھا حساسیة، 
حیث یستخدم القضاء الإداري أدوات دقیقة للكشف عن النیة غیر المشروعة التي 

قصد الانتقام أو لتحقیق وقفت خلف إصدار القرار، فقد یُتخذ القرار الإداري ب
مصلحة شخصیة، أو استبعاد أحد المواطنین من ممارسة حقھ المشروع، وكل ذلك 

  .)٢١٤(یُمثل خرقاً لمبدأ الحیاد والمصلحة العامة، ما یقتضي بطلان القرار
ومن بین صور الرقابة القضائیة أیضًا، الرقابة على السبب، إذ یجب أن 

صحیحة وموجودة وقت صدوره، وأن تكون تلك یستند القرار الإداري إلى وقائع 
الوقائع كافیة لتبریر القرار، وفي كثیر من الأحیان، تتولى الإدارة المحلیة إصدار 
قرارات بناءً على شكاوى أو تقاریر غیر دقیقة، وھنا یتدخل القضاء للتثبت من 

  .)٢١٥(صحة تلك الوقائع والتأكد من تناسبھا مع مضمون القرار
القضاء الإداري أیضاً إلى الرقابة على محل القرار، أي  كما یمتد تدخل

مضمونھ وتأثیره القانوني، فلابد أن یكون القرار متوافقاً مع أحكام القانون ولا 
ینطوي على إخلال بحقوق الأفراد أو فرض التزامات غیر مبررة علیھم، ویبرز 

خلاء العقارات أو ذلك مثلاً في القرارات المتعلقة بإغلاق المحال التجاریة أو إ
  .)٢١٦(فرض رسوم محلیة جدیدة

كذلك من الملاحظ أن القضاء الإداري لا یتدخل في تقییم مدى ملاءمة 
القرار الإداري إلا في حدود ضیقة، وفقاً لما یتیحھ القانون، فالملاءمة تعني 
المفاضلة بین عدة خیارات لتحقیق المصلحة العامة، وھو أمر یعود للإدارة، غیر 
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قضاء قد یراقب الملاءمة عندما یتعلق الأمر بقرارات تمس الحقوق أن ال
والحریات، كفرض قیود غیر مبررة على حریة التنقل أو التجمع، فیتدخل حینئذ 

  .)٢١٧(لفرض رقابة موضوعیة على تقدیر الإدارة
ویعد من أبرز مظاھر الرقابة القضائیة في ھذا المجال، دعوى الإلغاء، التي 

ة للطعن في القرارات الإداریة غیر المشروعة، وتُتیح ھذه الدعوى تُعد وسیلة فعال
للفرد المتضرر من قرار صادر عن الإدارة المحلیة، أن یلجأ إلى القضاء طالبًا 
إلغاء القرار وإزالتھ من الوجود القانوني، وھو ما یُعید إلیھ حقھ ویمنع تكرار 

  .)٢١٨(الضرر
ور الرقابة، حیث یُمكن كما تُمثل دعوى التعویض صورة أخرى من ص

للمواطن أن یُطالب بالتعویض عن الأضرار المادیة أو المعنویة التي لحقت بھ 
نتیجة قرار إداري غیر مشروع، وتُسھم ھذه الدعوى في ترسیخ المسؤولیة 

  .)٢١٩(القانونیة للإدارة المحلیة، وتجعلھا أكثر حرصاً في اتخاذ قراراتھا
دعوى وقف التنفیذ، وھي دعوى وقتیة  وتبرز الرقابة القضائیة كذلك في

تسمح بتعلیق تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ إلى حین الفصل في دعوى 
الإلغاء، وتُعد ھذه الوسیلة ضروریة حین یكون تنفیذ القرار مؤدیاً إلى ضرر جسیم 

  .)٢٢٠(لا یمكن تداركھ، مثل قرارات الإزالة الفوریة أو الإغلاق
ري دوراً ھاماً في الرقابة على مدى التزام الإدارة كما یلعب القضاء الإدا

المحلیة بمبدأ التناسب بین الھدف المراد تحقیقھ والوسیلة المستخدمة، فعند إصدار 
قرارات تمس حریة المواطنین أو تُقیّد حقوقھم، لا یكفي أن یكون القرار مشروعاً 

مة، وألا یفرض في ظاھره، بل یجب أن یكون متناسباً مع طبیعة المصلحة العا
  .)٢٢١(قیوداً مفرطة أو زائدة عن الحاجة

ومن الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن الرقابة القضائیة لا تقتصر فقط على 
إلغاء القرارات، بل تمتد إلى توجیھ الإدارة نحو التطبیق الصحیح للقانون، سواء 

لمبادئ من خلال أحكام الإلغاء التي تُفسّر النصوص القانونیة، أو من خلال ا
القضائیة التي ترسم ملامح العمل الإداري الرشید، وھو ما یُعزز من فعالیة الإدارة 

  .)٢٢٢(المحلیة ویحسّن أدائھا العام
كما تُعد الرقابة القضائیة أداة لإعادة التوازن في العلاقة بین المواطن 

أو تعاني والإدارة، خاصةً عندما یشعر الأفراد أن آلیات التظلم الداخلیة غیر فعالة 
من البطء والتسویف، ومن ھنا، یُمكن اعتبار القضاء الإداري بوصفھ ملاذًا أخیرًا 

  .)٢٢٣(للفرد، وحصناً قانونیاً ضد تعسف الإدارة المحلیة
ولعل ما یُمیز الرقابة القضائیة في ھذا السیاق ھو طابعھا المستقل والمحاید، 

عیداً عن الاعتبارات إذ ینظر القضاء في النزاع من منظور قانوني بحت، ب
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السیاسیة أو الضغوط الإداریة، مما یجعل أحكامھ محل ثقة واحترام ویُضفي 
  .)٢٢٤(الشرعیة على مخرجات النظام المحلي

أخیراً، فإن فعالیة الرقابة القضائیة تظل رھناً بعدة عوامل، من أھمھا 
ول إلى استقلال القضاء، وسرعة الفصل في المنازعات، وقدرة الأفراد على الوص

العدالة، وتوافر الثقافة القانونیة لدى المواطنین لمعرفة حقوقھم وطرق حمایتھا، 
فكلما ازدادت ھذه العوامل رسوخاً، كلما أصبحت الرقابة القضائیة أكثر تأثیراً في 

   حمایة الحقوق من تجاوزات الإدارة المحلیة.
  لأفرادفعالیة الرقابة القضائیة في حمایة حقوق ا: المطلب الثاني

The Second Requirement: The Effectiveness of Judicial Oversight in 
Protecting Individual Rights 
یمثل أثر الرقابة القضائیة على قرارات الإدارة المحلیة أحد المحاور 
الجوھریة في تعزیز منظومة حمایة حقوق الأفراد، حیث یُشكل القضاء الإداري 

ام أي انتھاك أو مساس بالحقوق والحریات التي قد تنجم عن جدار الصد الأول أم
قرارات إداریة تصدر عن السلطات المحلیة دون احترام للضوابط القانونیة، 
وتتجلى أھمیة ھذه الرقابة في ما تفرزه من آثار قانونیة مباشرة وغیر مباشرة، 

ل حمایة تؤثر على مسار عمل الإدارة، وتؤطر حدود تدخلھا، وتضمن في المقاب
  .)٢٢٥(فعلیة للأفراد

وأحد أبرز ھذه الآثار یتمثل في تعزیز مبدأ المشروعیة داخل الإدارة 
المحلیة، فحین تُدرك الإدارة أن قراراتھا خاضعة لرقابة قاضٍ مستقل، فإنھا تمیل 
إلى التریث في اتخاذ القرار، ومراجعتھ قانونیًا وإجرائیًا قبل صدوره، خشیة 

ؤدي بدوره إلى انتظام السلوك الإداري وتحسین أداء الأجھزة الطعن علیھ، وھذا ی
  .)٢٢٦(المحلیة، بحیث تعمل في إطار القانون لا خارجھ

إلى جانب ذلك، تكرّس الرقابة القضائیة ثقافة احترام الحقوق لدى السلطات 
المحلیة، فتُصبح الإدارة أكثر وعیاً بحدود سلطتھا، وأقل اندفاعاً نحو اتخاذ قرارات 

تنطوي على تعسف أو تمییز أو إھمال، ویؤدي ذلك إلى تقلیل حجم النزاعات، قد 
وتخفیف الضغط على القضاء نفسھ، من خلال الوقایة المبكرة من الانتھاكات، كما 
تُسھم الرقابة القضائیة أیضًا في إعادة الحقوق لأصحابھا، فعندما یُلغى قرار إداري 

ن ذلك یبعث برسالة طمأنینة مجحف أو یُقضى بتعویض المتضرر عنھ، فإ
للمجتمع، بأن القانون ھو الفیصل، وأن السلطة مھما كانت طبیعتھا أو درجتھا، لا 
تُحصّن ضد المساءلة، وھنا یُعید القضاء الاعتبار للمتضرر، ویُعزز مكانة الحق 

  .)٢٢٧(في مواجھة السلطة
لفقھ الإداري من الآثار المھمة كذلك، أن الرقابة القضائیة تُساعد في تطویر ا

من خلال الأحكام التي یصدرھا القضاء في مواجھة قرارات الإدارة المحلیة، 
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فالقاضي الإداري لا یكتفي بالفصل في المنازعة، بل یُفسّر النصوص القانونیة 
الغامضة، ویُحدد مدى مشروعیة الأفعال الإداریة، ویرسي مبادئ قضائیة تسترشد 

تبرز الأھمیة الاجتماعیة للرقابة القضائیة، فحین  بھا الإدارات في المستقبل، كذلك
تُمارَس بشكل فعال، فإنھا تخلق حالة من التوازن والعدالة داخل المجتمع، وتمنع 
شعور الأفراد بالظلم أو الاغتراب القانوني، وھذا الشعور بالعدالة ھو أحد ركائز 

بالقانون إذا علموا أن  الاستقرار الاجتماعي، إذ أن المواطنین یكونون أكثر التزاماً
  .)٢٢٨(حقوقھم مصانة بقضاء قوي ومستقل

ومن زاویة أخرى، فإن الرقابة القضائیة على قرارات الإدارة المحلیة تُحقق 
حمایة خاصة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، والتي تكون عرضة للمساس في 

أو التوزیع كثیر من الأحیان بسبب قرارات محلیة تتعلق بالرسوم، أو الإخلاء، 
العادل للموارد والخدمات، فالتدخل القضائي ھنا یمنع المساس بحق السكن، أو 

  .)٢٢٩(التعلیم، أو البیئة، وھي حقوق ذات أھمیة حیویة
كما أن الرقابة القضائیة تُمكّن القضاء من فرض حدود قانونیة على ما 

دارة ھامشًا في یُعرف بالسلطة التقدیریة للإدارة المحلیة، فعلى الرغم من أن للإ
تقدیر ظروف وملابسات قراراتھا، إلا أن القضاء یضع لتلك السلطة حدوداً 
واضحة عندما تُمارَس بشكل تعسفي أو خارج مقاصد القانون، وھنا یظھر التفاعل 
الإیجابي بین سلطة الإدارة وسلطة القضاء، في توازن یضمن فاعلیة الإدارة دون 

  .)٢٣٠(انتقاص من الحقوق
الأثر الوقائي للرقابة القضائیة أیضاً في ما تتركھ الأحكام من أثر ویتجسد 

رادع، إذ تُصبح الإدارات المحلیة أكثر حرصاً في المستقبل على احترام القانون، 
تفادیاً لإبطال قراراتھا، أو تعرضھا لتعویضات مالیة، وھذا الانضباط ینعكس 

ت الصادرة، كما تؤدي بدوره على حسن تدبیر الشأن المحلي وجودة القرارا
الرقابة القضائیة أیضاً إلى تشجیع الأفراد على المطالبة بحقوقھم، فحین یرون أن 
القضاء الإداري ینصف المتظلمین من قرارات الإدارة المحلیة، فإنھم یزدادون ثقة 
في الدولة وفي آلیاتھا القانونیة، ویتفاعلون مع مؤسساتھا بشكل أكثر إیجابیة، 

  .)٢٣١(ا فاعلاً في الحیاة العامة، لا مجرد متلقین للقراراتویصبحون طرفً
وتظھر أھمیة الرقابة القضائیة بوجھ خاص في المجتمعات التي تعاني من 
مركزیة مفرطة أو فساد إداري، حیث تكون الإدارة المحلیة أداة لترسیخ النفوذ أو 

داري، ولإحداث المحسوبیة، ھنا تصبح الرقابة القضائیة وسیلة لتصحیح المسار الإ
توازن بین مصلحة الجماعة وحقوق الأفراد، وبین السلطة الرقابیة الشعبیة 
والسلطة القضائیة المؤسسیة، ولا یمكن إغفال أثر الرقابة القضائیة على تطویر 
التشریعات المتعلقة بالإدارة المحلیة، إذ تُسھم أحكام القضاء في كشف الثغرات 

لنصوص، وھو ما یدفع المشرّع إلى تعدیل القوانین أو القانونیة، أو التعارض بین ا
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إعادة صیاغتھا بما یتماشى مع المبادئ الدستوریة وحمایة الحقوق، فالقضاء 
  .)٢٣٢(الإداري، وإن كان لا یشرّع، إلا أنھ یُلھم المشرّع ویُوجھھ

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الرقابة القضائیة تُوفر مرجعیة قانونیة محایدة 
التجاوزات في حالات الطوارئ أو الظروف الاستثنائیة، حیث قد تستغل  للحد من

بعض الإدارات المحلیة تلك الظروف لتقیید الحقوق باسم الحفاظ على الأمن أو 
الصحة العامة، وھنا یتدخل القضاء لفرض رقابة مضاعفة على مشروعیة تلك 

ة أیضاً في تعزیز الإجراءات ومدى تناسبھا مع الوضع، وتُسھم الرقابة القضائی
مبدأ المساواة، خاصةً في ظل ما تشھده بعض المجتمعات من تفاوتات في المعاملة 
بین فئات مختلفة على أساس الجغرافیا أو الوضع الاجتماعي، فالقضاء یضمن أن 
یكون القرار الإداري قابلاً للفحص، بصرف النظر عن الجھة التي صدر بحقھا، 

  .)٢٣٣(كرّس مبدأ المساواة أمام القانونأو الطرف الذي أصدره، ما یُ
وأخیرًا، فإن الرقابة القضائیة تُعد ضمانة حیویة لتحقیق التنمیة المحلیة 
المستدامة، إذ لا یمكن تصور تنمیة عادلة في ظل إدارة محلیة لا تخضع لرقابة 
مستقلة، أو في ظل قرارات تعسفیة تُھدد مصالح الأفراد والجماعات، فالرقابة 

یة تُرسخ المساءلة، وتضمن أن تُدار الموارد العامة وفق معاییر قانونیة لا القضائ
عشوائیة، وھو ما ینعكس إیجابًا على بیئة الاستثمار، وعلى الثقة المجتمعیة 

  بالإدارة.
ومن ھنا، یتضح أن الأثر الحقیقي للرقابة القضائیة لا یقتصر على حمایة 

یمتد إلى إرساء نمط مؤسسي في  الحقوق من القرار الفردي محل الطعن، بل
التفكیر الإداري، وتحفیز الإدارة على تبني سلوك قانوني منضبط، وتوجیھھا نحو 
خدمة المواطنین لا السیطرة علیھم، إنھا أداة توازن، ومنظومة دعم، ومجال 

   .)٢٣٤(خصب لتطور الحقوق في سیاق الحكم المحلي
  الخاتمة:

أن قرارات الإدارة المحلیة لا تُعدّ مجرد ختامًا، یتبیّن من خلال ھذا البحث 
أدوات لتسییر الشأن العام على المستوى المحلي، بل ھي أیضًا وسیلة لھا 
انعكاسات مباشرة على مراكز الأفراد القانونیة، مما یجعل من الرقابة علیھا، 
وبخاصة الرقابة القضائیة، ضرورة لا غنى عنھا لضمان التوازن بین السلطة 

فالإدارة المحلیة، رغم تمتعھا بصلاحیات مستقلة نسبیاً، لا تعمل في والحقوق، 
فراغ قانوني، وإنما ضمن منظومة قانونیة یعلو فیھا مبدأ المشروعیة، وتخضع 
فیھا جمیع السلطات لرقابة القضاء، الذي یشكل الضامن الأساسي لحمایة الحقوق 

  والحریات من أي تعسف أو انحراف في استعمال السلطة.
قد أظھر التحلیل أن القضاء الإداري، من خلال ممارستھ لاختصاصھ في و

فحص مدى مشروعیة قرارات الإدارة المحلیة، لا یقوم فقط بإلغاء القرارات 
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المخالفة للقانون أو جبر الضرر الناتج عنھا، بل یضطلع أیضاً بدور وقائي 
الانضباط الإداري، وتوجیھي للإدارة، فھو یرسي المبادئ القانونیة ویضع معاییر 

ویوجھ الإدارة المحلیة إلى كیفیة احترام الضوابط القانونیة والدستوریة عند 
مباشرتھا لاختصاصاتھا، وبذلك تتحول الرقابة القضائیة من مجرد آلیة لفض 
المنازعات إلى أداة لبناء الثقة بین المواطن والإدارة، وتحقیق العدالة في تسییر 

  ات المحلیة.المرافق العامة والخدم
وفي ضوء ما تقدم، فإن تعزیز مكانة القضاء الإداري وتفعیل الرقابة 
القضائیة على أعمال الإدارة المحلیة یُعدّ من الضمانات الأساسیة لترسیخ دولة 
القانون، وتعزیز حقوق الأفراد، وتحقیق التنمیة العادلة والمتوازنة، ومن ثم فإن 

ل القضاء، وتوفیر الإمكانیات القانونیة والمؤسسیة الحاجة تبدو ملحّة لتقویة استقلا
لھ، وتمكین المواطنین من الوصول إلیھ بسھولة ویسر، بما یكرّس ثقافة المحاسبة، 

   ویجعل من الإدارة المحلیة شریكًا في التنمیة لا مصدرًا للانتھاكات.
  النتائج:

عالة لحمایة حقوق . تُعد الرقابة القضائیة على قرارات الإدارة المحلیة أداة ف١
الأفراد، حیث تُمكّن القضاء الإداري من مواجھة التجاوزات والانحرافات 
التي قد تصدر عن السلطات المحلیة، وتُعید التوازن بین مقتضیات الصالح 

  العام وضمان الحقوق الفردیة.
. الإدارة المحلیة تمارس سلطة واسعة تؤثر مباشرة على حیاة المواطنین، ٢

عل إخضاع قراراتھا للرقابة القضائیة ضرورة قانونیة لضمان وھو ما یج
  التزامھا بمبدأ المشروعیة وعدم التعدي على الحقوق المكفولة دستوریًا.

. القضاء الإداري یؤدي دورًا مزدوجًا في الرقابة على الإدارة المحلیة، فھو ٣
لیس فقط جھة للفصل في المنازعات الإداریة، بل أیضًا مؤسسة تصوغ 

  المبادئ القانونیة وتُرشد الإدارة نحو احترام الحدود القانونیة في قراراتھا.
. ضعف الرقابة القضائیة أو تأخرھا قد یؤدي إلى استمرار القرارات غیر ٤

المشروعة، مما یُعرض حقوق الأفراد للانتھاك، ویؤثر سلبًا على الثقة 
ن على المستوى العامة في مؤسسات الدولة، ویُقوّض مبدأ سیادة القانو

  المحلي.
. التوازن بین استقلال الإدارة المحلیة وخضوعھا للرقابة القضائیة ضروري ٥

لتحقیق العدالة والتنمیة، إذ لا یمكن للإدارة أن تؤدي دورھا التنموي الفعال 
دون وجود آلیات رقابیة تضمن احترام القانون، وتمنع تعسف السلطة، 

   وتحمي حقوق المواطنین.
  ات:التوصی
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. ضرورة تعزیز اختصاص القضاء الإداري وتوسیع صلاحیاتھ في الرقابة ١
على قرارات الإدارة المحلیة، بما یضمن فاعلیة ھذه الرقابة وسرعتھا، 

  ویُحقق حمایة أكبر للحقوق والحریات المتأثرة بتلك القرارات.
رفع . تفعیل برامج تدریب وتأھیل مستمرة للعاملین في الإدارة المحلیة، ل٢

الوعي القانوني لدیھم بمبادئ حقوق الأفراد وأسس المشروعیة، وتفادي 
إصدار قرارات إداریة مخالفة للقانون أو متعارضة مع الضمانات 

  الدستوریة.
. تشجیع المشرّع على تبني تشریعات واضحة ومحددة تنظم صلاحیات ٣

ط قانونیة الإدارة المحلیة، وتُقید السلطة التقدیریة الممنوحة لھا بضواب
دقیقة، بما یقلل من فرص الانحراف في استعمال السلطة أو المساس 

  بالحقوق الفردیة.
. تسھیل إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري في منازعات الإدارة ٤

المحلیة، من خلال تبسیط الإجراءات وخفض الرسوم وتحسین سبل 
ایة حقیقیة وفعالة الوصول إلى العدالة، خاصة للفئات الضعیفة، لضمان حم

  لحقوق الأفراد على المستوى المحلي.
  قائمة الهوامش:

) د. رمضان بطیخ، الإدارة المحلیة في النظم الفیدرالیة دراسة تحلیلیة مع التطبیق على دولة الامارات العربیة ١( .١
   . ١٣، ص ١٩٨٨المتحدة، مؤسسة العین للنشر، 

   .٣٧٧، ص ٢٠٠٥والمحلیة، مؤسسة شباب الجامعة، ) د. محمد نصر، تحدیث في الإدارة العامة ١( .٢
   .١٣) د. رمضان بطیخ، الإدارة المحلیة في النظم الفیدرالیة، مرجع سابق، ص ١( .٣
) د. سمیر محمد، الإدارة المحلیة والبلدیات في الوطن العربي، بحث منشور بالمؤتمر العربي الخامس، ١( .٤

  .١٣، ص ٢٠٠٧المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 
) د. أیمن محمد، نظرات حول نظام الإدارة المحلیة في التشریع المصري، دار النھضة العربیة، بدون سنة ١( .٥

 . ٣٨نشر، ص 
  . ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ١٧٦) انظر المادة (١( .٦
وراه، كلیة ) د. فتح االله مصباح، الإدارة المحلیة وأثرھا على التحول الدیمقراطي دراسة مقارنة، أطروحة دكت١( .٧

 .٦٧، ص ٢٠١٧الحقوق، جامعة عین شمس، 
، بدون دار ٢٠٠٨لسنة  ٢١) د. حنان محمد، الوجیز في شرح قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم  ١( .٨

  .١٤، ص ٢٠١١نشر، 
 . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ١٢٢) انظر المادة (١( .٩

  .  ١٧ت غیر المنتظمة في اقلیم، مرجع سابق، ص ) د. حنان محمد، الوجیز في شرح قانون المحافظا١( .١٠
  . ٢٢٨، ص ٢٠١٠) د. رمضان بطیخ، الرقابة على الجھاز الإداري، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، ١( .١١
) د. محسوب یكن، دیمقراطیة الإدارة المحلیة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین ١( .١٢

  . ٣٣، ص ٢٠٢٢شمس، 
وما  ٢٢٤، ص ١٩٩٥زكي محمد، الدستور والإدارة المحلیة دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، ) د. ١( .١٣

  بعدھا. 
) د. محمد الدیداموني، الرقابة السیاسیة والقضائیة على أعمال الإدارة المحلیة، أطروحة دكتوراه، كلیة ١( .١٤

  . ١٣٦، ص ٢٠٠٨الحقوق، جامعة المنصورة، 
  . ٣٣٠الإدارة العامة والمحلیة، مرجع سابق، ) د. محمد نصر، تحدیث في ١( .١٥
 . ٩،  ٨، ص ٢٠٠٠) د. زكریا المصري، دیمقراطیة العالم الثالث في ظل عالم متغیر، بدون دار نشر، ١( .١٦
  .٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ١) انظر المادة (١( .١٧
  . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ١٤) انظر المادة (١( .١٨
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19. (1) Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Dalloz, 2éme édition, Paris, 
2015, p 28.  

) د. محمد أنس، دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون سنة ١( .٢٠
 . ٤٨نشر، ص 

قارنة، مكتبة سید وھبة، ) د. محمود أبو السعود، التنظیم القانوني للھیئات والمرافق المحلیة دراسة م١( .٢١
  . ٤٥، ص ١٩٨٥

) د. حسین الطروالة، د. توفیق عبد الھادي، المركزیة واللامركزیة في تنظیم الإدارة المحلیة، دار الیازوري ١( .٢٢
  . ٧٣، ص ٢٠١١العالمیة للنشر والتوزیع، 

المصریة للنھوض  ) د. عبد الغفار شكر، التحول الدیمقراطي في مصر الفرص والتحدیات، الناشر الجمعیة١( .٢٣
  . ٢١بالمشاركة المجتمعیة، بدون سنة نشر، ص 

  . ٢٢) المرجع ذاتھ، ص ١( .٢٤
) د. دینا محمد، دور المواطن في مراقبة الجھاز الإداري في مصر، تجارب من الخبرات الدولیة التجربة ١( .٢٥

 . ٢٥٨الأمریكیة والبریطانیة، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر، ص 
  . ٤٦أبو السعود، التنظیم القانوني للھیئات والمرافق المحلیة، مرجع سابق، ص ) د. محمود ١( .٢٦
،  ٥٤، ص ٢٠١٥) د. حسین عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحلیة دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، ١( .٢٧

٥٥ .  
لقانونیة المعاصرة، ) د. سلیمان الطماوي، الاتجاھات الحدیثة للحكم المحلي، بحث منشور بمؤتمر الجوانب ا١( .٢٨

  . ٢٢، ص ١٩٨٣أبریل  ١٥
  . ٧١) د، فتح االله مصباح، الإدارة المحلیة وأثرھا على التحول الدیمقراطي، مرجع سابق، ص ١( .٢٩
  . ١٢٩، ص ٢٠١١) د. صلاح الدین فوزي، الإدارة المحلیة، بدون دار نشر، ١( .٣٠
  . ١٤ة في اقلیم، مرجع سابق، ص ) د. حنان محمد، الوجیز في شرح قانون المحافظات غیر المنتظم١( .٣١
 . ٤٥،  ٤٤) د. محسوب یكن، دیمقراطیة الإدارة المحلیة، مرجع سابق، ص ١( .٣٢
  . ٢٣٧، ص ٢٠٠٧) د. محمد بكر، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، ١( .٣٣
  . ٣٦١) د. محمود أبو السعود، القانون الإداري، مطبعة ایمان، بدون سنة نشر، ص ١( .٣٤
 . ٥٢١، ص ١٩٩٤د. ماجد راغب، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، ) ١( .٣٥
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